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  التقصير والإنفاذ    -تاسعا 
  ملاحظات عامة         -ألف  

  مقدمة -1
ــتزاماته دون حاجــة لأن يــلجأ  )1(يــتوقع الدائــن المضــمون عــادة مــن المــانح   -١ ــنفذ ال  أن ي

الــتزاماته كذلــك، يــتوقع المــانح عــادة أن يفــي ب    . الدائــن المضــمون إلى الموجــودات المــرهونة   
غير أن كليهما يدرك أن ثمة أوقاتا يعجز فيها المانح عن القيام            . المضـمونة تجـاه الدائن المضمون     

ــتقدير في اتخــاذ القــرارات     . بذلــك وقــد يــنجم هــذا التقصــير عــن ســوء الإدارة أو عــن ســوء ال
الـتجارية، ولكـنه قـد يـرجع أيضـا إلى أسـباب خارجة عن سيطرة المانح، كأن يحدث انكماش                    

 .ذات طابع أعم اقتصادي في صناعة ما أو تنشأ ظروف اقتصادية

ويقــوم الدائــنون المضــمونون عمومــا، بصــورة دوريــة، باســتعراض أنشــطة مانحــيهم         -٢
. الـتجارية والموجـودات المـرهونة، ويتصـلون بالمانحين الذين يبدو أم يواجهون صعوبات مالية     

 للتوصل إلى السبل الكفيلة بالتغلب على هذه ويـتعاون المـانحون عمومـا مـع دائنـيهم المضمونين         
أو اتفاق " صلح واق"فقـد يتوصـل المـانح ودائنوه، بالتعاون معا، إلى اتفاق           . الصـعوبات المالـية   

ــبـي" ــادة       " ترتي ــتزام المــانح عــلى نحــو آخــر أو زي ــة الســداد أو تعديــل ال ــد مهل ــتم بموجــبه تمدي ي
وتجري المفاوضات الرامية إلى    .  أو الحد منها   الموجـودات المـرهونة الـتي تضـمن الـتزامات المـانح           

حق الدائن المضمون في    : التوصـل إلى اتفاق الصلح الواقي في ظل عاملين قانونيين رئيسيين هما           
ــتزامه المضــمون      ــاء بال ــر المــانح في الوف ــه الضــمانية في الموجــودات المــرهونة إذا قص إنفــاذ حقوق

على أنه يرجـح حتى في حال عدم     .  أو ضده  وإمكانـية بـدء إجـراءات إعسـار مـن جانب المانح           
اتخـاذ إجــراءات رسمـية كافــية، أن يكــون المـانح مدركــا بأنــه لا يفـي بالــتزاماته، ولا يحــدث إلا     
نـادرا، إن حـدث عـلى الإطـلاق، أن يعـلم المـانح لأول مـرة أنـه مقَصـر بواسطة إشعار يوجهه                       

 .إليه الدائن المضمون

 المضـمونة عـلى حـق الدائـن المضمون في أن يعول على المبلغ               ويرتكـز نظـام المعـاملات      -٣
الـذي يمكـن الحصـول علـيه مـن التصـرف في الموجـودات المـرهونة للوفاء بالالتزام المضمون إذا                     

ويؤثـر وجود آليات إنفاذ فعالة واقتصادية تسمح للدائنين بالتنبؤ على وجه الدقة             . قصـر المـانح   
لالتزام الضماني وتكلفته، تأثيرا ملموسا على توافر الائتمان        بالوقـت الـذي يتطلبه تسييل قيمة ا       

__________ 
. لأن المانح يكون أيضا هو المدين في أغلب الأحيان" المانح"تستخدم هذه الملاحظات العامة مصطلح   (1) 

 .في الحالات التي اقتصرت فيها الإشارة المحددة على طرف ثالث مانح غير المدين" المدين"واستخدم مصطلح 
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ــة     . وتكلفــته ــية وموضــوعية فعال ــبغي أن يوفــر نظــام المعــاملات المضــمونة قواعــد إجرائ ــذا، ين ل
وينــبغي أن تكــون هــذه . واقتصــادية ويمكــن التنــبؤ ــا لإنفــاذ الحــق الضــماني إثــر تقصــير المــانح

ان الـيقين فيما يتعلق بالقدرة السريعة على إنفاذ الحق          القواعـد واضـحة وبسـيطة وشـفافة لضـم         
وينـبغي في نفس الوقت أن      . الضـماني وتسـييل الموجـودات المـرهونة بفعالـية وتكلفـة منخفضـة             

توفـر القواعـد ضـمانات معقولـة لصـون مصـالح المـانح والأشـخاص الآخرين ذوي المصلحة في                  
 .الموجودات المرهونة وسائر دائني المانح

 هــذا الفصــل في إنفــاذ الدائــن المضــمون حقــه الضــماني إذا تخلّــف المــانح عــن   ويبحــث -٤
أداء الالــتزام المضــمون قــبل بــدء إجــراءات الإعســار أو، ) ٩ و٨ انظــر الفقــرتين -" قصــر في("

 ).عولج الإعسار في الفصل التاسع(بإذن من الهيئة المختصة، أثناء الإعسار 

ــتامة للمســتحقاتويتــناول هــذا الدلــيل موضــوع الإحــالات   -٥ ولكــن في مــثل هــذه  . ال
الإحـالات الـتامة يكـون المحـيل عمومـا قـد أحـال جمـيع حقوقـه في المسـتحقات، ولا يكون لــه                        

وتبعا لذلك،  ). تحصيلها عادة (بالـتالي حق مستمر في هذه المستحقات ولا مصلحة في تسييلها            
يكــون لــلمحال إلــيه حــق لا ينطــبق هــذا الفصــل عــلى الإحالــة الــتامة للمســتحقات إلا عــندما  

وهـذا هـو الظـرف الوحـيد الذي         . الـرجوع إلى حـد مـا عـلى المحـيل لعـدم تحصـيل المسـتحقات                
يكـون فـيه للمحـيل مصـلحة في طـريقة تحصيل المستحقات وغير ذلك من جوانب تحصيلها أو                   

 .أساليب التصرف فيها

موضع إحالة  وقـد ينشـأ حـق الرجوع على المانح لعدم تحصيل المستحقات التي كانت                -٦
ــبل أصــحاب          ــيا مــن ق ــيا أو كل ــد ضــمن ســداد المســتحقات جزئ ــانح ق ــة عــندما يكــون الم تام

وقـد ينشـأ حـق الـرجوع أيضـا من خلال ترتيبات أخرى معادلة من حيث                 . الحسـابات المديـنة   
يوافـق المـانح على أن يعود فيشتري من المحال إليه أحد المستحقات             ‘ ١‘الأداء الوظـيفي، كـأن      

يوافــق المــانح ‘ ٢‘لمحال إلــيه إذا تخلــف المديــن بالمســتحقات عــن الســداد، أو أن الــتي بيعــت لــ
عـلى مجـرد سـداد أي فـارق بـين سـعر الشـراء في بيع المستحقات بالجملة والتحصيلات الفعلية                 

 .من المستحقات

وفقـا لمـا هو مستخدم في هذا السياق يشير          " عـدم التحصـيل   "والـرجوع عـلى المـانح ل ــ       -٧
ــية،      إلى عــدم التحص ــ ــن عــن الســداد لأســباب ائتمان يل بســبب تخلــف صــاحب الحســاب المدي

وهكـذا عـلى سـبيل المثال، إذا تخلف صاحب الحساب المدين عن             . كعجـزه المـالي عـن السـداد       
دفـع ثمــن البضـائع أو الخدمــات بسـبب رداءــا أو لعـدم امتــثال المـانح للمواصــفات الـتي طلــب       
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أو الخدمـات، فلـن يعتبر هذا التخلف بمثابة عدم   صـاحب الحسـاب المديـن توافـرها في البضـائع          
 .التحصيل وفقا للمعنى المقصود باستخدام هذا المصطلح في هذا السياق

  
  التقصير –٢ 

يحـدد الاتفـاق بين الطرفين وقانون الالتزامات العام ما إذا كان المانح مقصرا وعواقب                -٨
 التقصـير ومـا إذا كان من المطلوب   مـا إذا كـان وكـيف يمكـن لـلمانح أن يعـالج           (هـذا التقصـير     

 )2().توجيه إشعار بالتقصير على سبيل المثال

وعـلى وجـه العمـوم، يكون المانح مقصراً إذا لم يفِ بالالتزام المضمون، ويجوز للدائن                 -٩
ويسعى المانح، . المضـمون، إثـر هـذا التقصـير، أن يـنفذ حقـه الضـماني في الموجـودات المـرهونة                

مام المحكمة في إدعاء الدائن المضمون بأن المانح مقصـر أو في احتسابه المبلغ             عـادة، إلى الطعـن أ     
وتفاديـا لـتأخير الإنفـاذ الشـرعي بـلا مسـوغ، ينبغي تسريع المراجعة       . المسـتحق نتـيجة للتقصـير     

وينـبغي أن تشـتمل هـذه العملـية على ضمانات لثني المانحين عن التقدم بادعاءات لا                 . القضـائية 
ومـع ذلـك، حتى إذا لم يطعن المانح في موقف الدائن المضمون إزاء       .  لـتأخير الإنفـاذ    أسـاس لهـا   

هـذه المسـائل قـبل إنفـاذ حقوقـه في الموجـودات المـرهونة، فباسـتطاعة المـانح دائما أن يثير تلك                       
 .المسائل لاحقا عندما يسعى الدائن المضمون إلى تحصيل أي عجز

  
  الإنفاذ –٣ 

  اعتبارات عامة )أ( 
مــن المهــم أن يــراعي الــنظام حقــوق المــانح والأشــخاص الآخــرين الذيــن لهــم حــق في     -١٠

ويفـرض العديـد من النظم التي تضع، كمسألة عامة         . الموجـودات المـرهونة وسـائر دائـني المـانح         
وذات أولويـة، شـرطا يلزم الدائن المضمون بأن يتصرف بحسن نية لدى إنفاذ حقوقه وأن يتبع                  

ونظـرا لأهمية هذا الالتزام، لا يجوز للدائن المضمون والمانح أن يتفقا في             . يـاً قواعـد معقولـة تجار    
فـالدائن المضمون الذي لا يمتثل لالتزاماته       . أي وقـت عـلى التـنازل عـن هـذا الالـتزام أو تغـييره               

بموجـب هـذا الفصـل، ينـبغي أن يكـون مسـؤولا تجـاه الأشـخاص المتضررين من ذلك التقصير                     
وعلى سبيل المثال، إذا لم يتصرف الدائن المضمون بطريقة معقولة          . نهعـن أي أضـرار تـنجم ع ـ       

تجاريـا لـدى التصـرف في الموجـودات المـرهونة وأدى ذلـك بالدائن المضمون إلى أن يحصل من                    
__________ 

بغي تمييز هذا الأمر عن الاشتراط بأن يوجه الدائن المضمون إشعارا قبل التصرف خارج نطاق القضاء في    ين (2) 
 .الموجودات المرهونة
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التصـرف في الموجـودات المـرهونة مـبلغا أقـل ممـا كـان سيحصـله لو أنه تصرف بطريقة معقولة                   
ــبغي عــندئذ أن يكــون ال  ــا، ين دائــن المضــمون مســؤولا عــن ذلــك الفــرق تجــاه الشــخص    تجاري

 .المتضرر

وبمعـزل عـن الالتزام بالتصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا، يجوز للمانح والدائن           -١١
. المضـمون أن يتـنازلا، بعـد تقصـير المـانح، عـن الالـتزامات الأخـرى المشـروحة في هذا الفصل                     

ارسه عليه الدائن المضمون من أجل التنازل عن        وهـذا الـنهج يحمـي المـانح مـن الضـغط الذي يم             
ــة المضــمونة     ــت الدخــول في المعامل ــييره وق ــتزام أو تغ ــؤدي الســماح    . الال ــه، ي ــت ذات وفي الوق

المـانح والدائـن المضـمون، بعيدا عن الخصومة،         " قـيام   "بالتـنازل بعـد تقصـير المـانح إلى تسـهيل            
يقة كفــيلة بتعظــيم القــيمة الــتي يمكــن  للتصــرف في الموجــودات المــرهونة بطــر " ترتيــب"بوضــع 

وعلاوة على ذلك، يكون الدائن     . تحصـيلها لفـائدة الدائـن المضـمون والمانح وسائر دائني المانح           
قـدم الائتمان، وغالبا ما يكون المانح، وليس الدائن المضمون،   المضـمون، في هـذه المـرحلة، قـد    

 .لى أنجع وجهالطرف الأدرى بالموجودات المرهونة وبكيفية تسييلها ع

وتتمـثل القضـية الرئيسـية لـنظام المعـاملات المضمونة فيما ينبغي إدخاله من تعديلات،                 -١٢
. إذا لـزم الأمـر، عـلى القواعـد المعـتادة لتحصـيل الديون من أجل تيسير إنفاذ الحقوق الضمانية                 

للدائن فتـنص بعـض الـنظم، مـثلا، عـلى التعجـيل بالإجراءات القضائية، بينما تجيز نظم أخرى                   
المضـمون، تمهـيديا عـلى الأقـل، ولكـن رهـنا بـتدخل قضـائي بـناء عـلى طلـب من المانح ورهنا                
أيضـا بالالـتزامين المذكوريـن أعـلاه والمـتعلقين بحسـن النـية والمعقولـية التجارية، أن يقرر ما إذا                     
كـان قد حدث إخلال وأن يضع يده على الموجودات المرهونة ويتصرف فيها دون أي تدخل                

بـيد أن الإجـراءات القضـائية وغـير القضائية المعجلة، ينبغي أن تضع        . ائي أو إداري مباشـر    قض ـ
في الحســـبان حـــق الأشـــخاص الآخـــرين في الاســـتماع إلـــيهم حمايـــة لمطالـــبام المشـــروعة في   

يضـاف إلى ذلـك أن تخصـيص المـوارد ضـمن الـنظام القضـائي والسماح                 . الموجـودات المـرهونة   
ــتقلين ب  ــثير بالضــرورة قضــايا تــتعلق        للأشــخاص المس ــر ي ــر في الآخــرين أم ــال تؤث القــيام بأعم

فـلا بـد، عند تحديد دور السلطة القضائية أو سلطات إدارية أخرى في إنفاذ            . بالمصـلحة العامـة   
 .الحقوق الضمانية، من أن يتم ذلك بشكل واضح وصريح

 المــانح والدائــنين أي الدائــن المضــمون والمديــن أو (ويســتفيد جمــيع الأطــراف المعنــيين   -١٣
مــن تعظــيم المــبلغ الــذي ســيجنى مــن التصــرف في الموجــودات المــرهونة بعــد تقصــير  ) الآخــرين

فـالدائن المضـمون يسـتفيد مـن احـتمال تقلـص أي عجز قد يظل المانح مدينا به كدين                    . المـانح 
وفي . غـير مضـمون بعـد اسـتيفاء عـائدات التصـرف في الموجـودات المـرهونة أو تحصـيل قيمتها                    

وأي نظام  . الوقـت نفسه، يستفيد المانح ودائنوه الآخرون من انخفاض العجز أو زيادة الفائض            
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لـلمعاملات المضـمونة يحـد مـن العقـبات ومـن معاملـة التصـرف أو التحصـيل، مـع إلزام الدائن              
المضـمون في الوقـت ذاتـه بـأن يمـارس سـبل انتصافه بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا، سيؤدي                    

 .مقدار العائدات انية من التصرف في الموجودات المرهونةإلى زيادة 

ولــلحق الضــماني أهمــية خاصــة لــدى الدائــن المضــمون عــندما يكــون المــانح في ضــائقة   -١٤
فالمـانح الـذي يواجـه ضـائقة مالـية يكـون أكـثر عرضـة للتقصير في الوفاء بالتزاماته وقد                     . مالـية 

ويبحث الفصل . عسـار بمـلء إرادته أو رغما عنه  ينـتهي بـه الأمـر إلى الدخـول في إجـراءات الإ      
التاسـع في أثـر إجـراءات الإعسـار عـلى حقـوق الدائن المضمون وتقدير الدائن المضمون لقيمة                   

 .الموجودات المرهونة
  

  الإشعار باعتزام التصرف خارج نطاق القضاء )ب( 
ات المرهونة خارج إن قوانـين المعـاملات المضمونة التي تنص على التصرف في الموجود           -١٥

نطــاق القضـــاء تقضـــي عــادة بتوجـــيه إشـــعار باعــتزام التصـــرف في الموجـــودات المـــرهونة إلى    
كالمدين والطرف الثالث المانح وأي شخص ذو       (الأشـخاص الذيـن قـد يـتأثرون ذا التصرف           

والمـيزة الرئيسية في    . ، وتحـدد وقـت التصـرف المعـتزم ومكانـه          )حقـوق في الموجـودات المـرهونة      
يه إشـعار إلى المديـن أو المـانح باعـتزام التصرف هي تنبيههما إلى ضرورة حماية مصالحهما                  توج ـ

فـالمدين لـن يكـون غـافلا عن تقصيره ولكن الطرف الثالث المانح قد               (في الموجـودات المـرهونة      
، وذلـك مـثلا بمعالجة تقصير المدين، إذا كان مسموحا بذلك، أو بالبحث عن مشترين            )يكـون 

والإشعار الموجه إلى الأطراف المعنية الأخرى يتيح لهم إمكانية         . وجودات المرهونة محـتملين لـلم   
رصـد الإنفـاذ اللاحـق مـن جانـب الدائـن المضـمون ويمكّنهم من المشاركة في عملية الإنفاذ أو                     

وكان المانح مقصرا نحوهم    (تولّـي زمامهـا إذا كانوا دائنين مضمونين تتمتع حقوقهم بالأولوية            
ا مســاوئ الإشــعار فتشــمل تكلفــته وإعطــاء المــانح غــير المــتعاون الفرصــة لــنقل          أمــ). أيضــا

الموجـودات المرهونة بعيدا عن متناول الدائن وإمكان تسابق الدائنين الآخرين لتأكيد مطالبات             
وبالإضــافة إلى ذلــك، مــا لم تكــن . ادعائــية لهــم عــلى منشــأة المــانح وإعاقــتهم عملــية التصــرف

ما " التقني"شـعارات واضـحة وبسيطة، سيكون هناك خطر عدم الامتثال           الشـروط المـتعلقة بالإ    
والعديد من النظم القانونية التي تشترط      . يـؤدي بالـتالي إلى التقاضـي وإهـدار الحقـوق بـلا داع             

انظــر (الإشــعار باعــتزام التصــرف في الموجــودات المــرهونة لا تشــترط أيضــا الإشــعار بالتقصــير  
 .الإنفاذ خارج نطاق القضاءأو الإشعار ب) ٩ و٨الفقرتين 
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لعـل الفـريق العـامل يلاحـظ أنـه قد يتعين تنقيح التعليق              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــيقة ٩٩رهــنا بمــا إذا كانــت التوصــية   ــواردة في الوث  والمــتعلقة A/CN/9/WG.VI/WP.24/Add.1 ال

 .]بالإشعار باعتزام التماس الإنفاذ خارج نطاق القضاء سيحتفظ ا أم لا
وكمـا هـو الشـأن في الحـالات الأخـرى الـتي قـد يشـترط فـيها الإشعار، عادة ما ينص                  -١٦

ــلى          ــيها الإشــعار بالتقصــير، ع ــتي يشــترط ف ــية ال ــنظم القانون ــاملات المضــمونة في ال ــانون المع ق
وقــد يمــيز القــانون في ذلــك بــين الإشــعار  . المحــتويات الدنــيا للإشــعار وكيفــية توجــيهه وتوقيــته 

 المديــن والإشــعار الموجــه إلى المــانح، عــندما لا يكــون المــانح هــو المديــن، والإشــعار  الموجــه إلى
والاشتراط على الدائن   . الموجـه إلى الدائنين الآخرين والإشعار إلى السلطات العامة أو إلى الملأ           

المضـمون بــأن يوجــه إشـعارا كتابــيا مســبقاً إلى الأطـراف الأخــرى عــلاوة عـلى المديــن والمــانح     
 الدائـنين المضـمونين المعـروف وجودهـم، أي الدائنين الآخرين المضمونين الذين سجلوا               وسـائر 

إشـعارا بمصـالحهم أو الذيـن قاموا بطريقة أخرى بإخطار الدائن المضمون الذي يعتزم التصرف          
وفي المقـابل، قـد يشترط      . في الموجـودات المـرهونة، أمـر يـتوقف عـلى مقارنـة الفـائدة بالـتكلفة                

 ٥٤انظر المادة   (سـجل توجـيه ذلـك الإشـعار إلى الأطراف التي سجلت مصالحها              عـلى أمـين ال    
وفــيما يــتعلق بالمعلومــات الــتي يجــب أن يتضــمنها  ). مــن القــانون الــنموذجي للــدول الأمريكــية

وقــد يشــترط . الإشــعار الموجــه إلى المديــن والمــانح، فــلا بــد أيضــا مــن مقارنــة الفــائدة بالــتكلفة
وقد يشترط كذلك . دائـن المضـمون للمـبلغ المسـتحق نتيجة للتقصير    القـانون إدراج حسـاب ال    

إخطـار المديـن أو المانح بالخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها لتسديد الالتزام المضمون بالكامل               
وقـد يشـترط كذلك على الدائن المضمون أن   . أو معالجـة التقصـير في حـال وجـود ذلـك الحـق            

أما .  الـتي يعـتزم اتخاذهـا للتصـرف في الموجـودات المرهونة            يـبين، مؤقـتا عـلى الأقـل، الخطـوات         
الإشـعار الموجـه إلى الأطـراف المعنـية الأخرى فقد لا يلزم أن يكون مستفيضا أو مفصلا بقدر                   

 .الإشعار الموجه إلى المدين والمانح
  

  نطاق إشراف المحكمة على الإنفاذ )ج( 
لمضمونة مدى وجوب لجوء الدائن المضمون      مـن المسـائل الرئيسية في نظام المعاملات ا         -١٧

ــرى   ــلطات الأخـ ــاكم أو السـ ــيين أو   (إلى المحـ ــراءات أو الموثــّــقين العمومـ ــأموري الإجـ ــثل مـ مـ
ولحماية المانح  . لإنفـاذ حقه الضماني عوضا عن اتباع إجراءات خارج نطاق المحاكم          ) الشـرطة 

ط بعض النظم القانونية أن     والأطـراف الأخـرى الـتي لهـا حقـوق في الموجـودات المرهونة، تشتر              
يـلجأ الدائـن المضـمون إلى المحـاكم أو السـلطات الحكومية الأخرى حصرا من أجل إنفاذ حقه                   

ولكــن بمــا أن الإجــراءات القضــائية تعجــز أحــيانا كــثيرة عــن التوصــل إلى نتــيجة في   . الضــماني
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يق أقصى قيمة   الوقـت المناسـب وبأسـلوب فعـال من حيث التكلفة أو لأا أقل احتمالا في تحق                
ممكـنة لـلموجودات المـرهونة، فـإن اشـتراط الاجـراءات القضائية يؤثر سلبا على توافر الائتمان                  

ــته ــية مــن       . وتكلف ــيمة المتأت ــتقص مــن الق فمــا تقتضــيه هــذه الإجــراءات مــن وقــت وتكلفــة ين
 .التصرف في الموجودات المرهونة ويضاف إلى تكلفة عملية التمويل

اكل، لا تشترط بعض النظم القانونية على الدائن المضمون اللجوء          واجتـنابا لهـذه المش ـ     -١٨
ولكن المحاكم متاحة دائما بناء . إلى المحـاكم أو السـلطات الحكومـية الأخـرى في عملـية الإنفاذ         

. عـلى طلـب أي شـخص معـني ولكـنها لا تتدخل ما لم يطلب إليها شخص معني القيام بذلك                 
 الحمايــة لــلمانح وللأشــخاص الآخــرين الذيــن لهــم  ويمكــن لــنظام مصــمم كمــا يجــب أن يوفــر 

مصـلحة في تعظـيم المـبلغ الـذي سـيجنى مـن التصـرف في الموجـودات المرهونة، مع إتاحة نظام                      
ففي هذه النظم كثيرا ما يؤذن للدائن . فعـال للتصـرف في الموجـودات المـرهونة في الوقـت ذاته         

ؤسسـات الحكومية الرسمية، مثل  المضـمون بإنفـاذ حقـه الضـماني دون أي تدخـل مسـبق مـن الم           
ولا يوجد في نظم قانونية أخرى سوى تدخل محدود         . المحـاكم أو مـأموري الإجراء أو الشرطة       

فــيجوز، مــثلا، أن يــتقدم الدائــن  . مســبق مــن المؤسســات الحكومــية الرسمــية في عملــية الإنفــاذ  
مـة ذلك الأمر دون  المضـمون بطلـب إلى المحكمـة لإصـدار أمـر بإعـادة الاحتـياز، وتصـدر المحك            

وإن كـان يجـوز لـلمانح اسـتهلال إجـراء مسـتقل للطعـن في هذا الأمر؛ انظر                   (سمـاع الأطـراف     
ــادة  ــية    ٥٧الم ــدول الأمريك ــنموذجي لل ــانون ال ــن الق ــن     ).  م ــة يجــوز للدائ ــذه الحال ــثل ه وفي م

 المضـمون، بمجـرد حيازته للموجودات، أن يبيعها مباشرة دون تدخل المحكمة باتباع إجراءات             
ويكمــن ).  مــن القــانون الــنموذجي للــدول الأمريكــية٥٩انظــر المــادة (معيــنة منصــوص علــيها 

المـبرر لهـذا الـنهج في أن تمكـين الدائـن المضـمون أو طـرف ثالـث موثـوق بـه من السيطرة على                          
الموجـودات والتصـرف فـيها غالـبا مـا يكـون أكـثر مـرونة وسـرعة وأقـل تكلفـة مـن أي عملية                    

وكــثيرا مــا تكــون إمكانــية الــتدخل القضــائي بــناء عــلى طلــب أي طــرف  . تــتحكم ــا الدولــة
وفي . والالـتزامات القانونـية المفروضـة عـلى السلوك كافيين لتفادي ضرورة اللجوء إلى المحاكم              

كـثير مـن الأحـيان، يكـون العـلم بـأن الـتدخل القضـائي مـتاح بسـهولة للتحفيز على التصرف                       
 .بروح التعاون وعلى نحو معقول

يد أن الســبيل إلى المحــاكم مــتاح، حــتى في هــذه الــنظم القانونــية، لضــمان الاعــتراف   بــ -١٩
بالمطالـــبات والدفـــوع المشـــروعة لـــلمانح والأطـــراف الأخـــرى ذات الحقـــوق في الموجـــودات   

ولإبلاغ هذه الأطراف وإعطائها فرصة للرد، يمكن أن يشترط على الدائن المضمون             . المـرهونة 
). ٩ و٨انظر الفقرتين (تزام التصـرف وربمـا أيضا إشعارا بالتقصير   أن يوجـه إلـيهم إشـعارا باع ـ     

وإضـافة إلى ذلـك، لا يجـوز للدائن المضمون إنفاذ حقه في احتياز الموجودات المرهونة إذا كان                  
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وعلاوة على ذلك، يتعين على     . مـن شـأن هـذا الإنفـاذ أن يـؤدي إلى إخـلال بالـنظام العمومي                
" معقولة تجاريا " الموجودات المرهونة، أن يتصرف بطريقة       الدائـن المضـمون، لـدى التصـرف في        

ويتمــثل الغــرض مــن هــذا الاشــتراط وأثــره في تحقــيق الــتوازن بــين مصــالح ). ١٠انظــر الفقــرة (
ــيه الآخــرين (المــانح  ومصــالح الدائــن المضــمون مــن خــلال إتاحــة المــرونة في الأســاليب     ) ودائن

أجـــل تحقـــيق تصـــرف فعـــال مـــن الناحـــية المســـتعملة للتصـــرف في الموجـــودات المـــرهونة مـــن 
الاقتصــادية، مــع حمايــة المــانح في الوقــت ذاتــه مــن الاجــراءات الــتي يــتخذها الدائــن المضــمون    

 .وتكون غير معقولة في السياق التجاري

ويحــق للدائــن المضــمون عــادة، حــتى وإن كــان مســموحا لـــــه بالتصــرف دون تدخــل    -٢٠
فقد يختار الدائن المضمون .  من خلال دعوى قضائية رسمـي، أن يسـعى إلى إنفاذ حقه الضماني        

فقد يرغب الدائن . إقامـة دعـوى قضـائية، بـدلا مـن الاعتماد على تدابيره الخاصة لعدة أسباب               
المضـمون، مـثلا، في تجنـب خطـر تعـرض تدابـيره الخاصـة للطعن بعد اتخاذها، أو قد يخلص إلى               

وقــرار الدائــن .  قــيمة عجــز مــتوقعأنــه ســيكون علــيه، عــلى أي حــال، رفــع دعــوى لتحصــيل  
المضـمون باتخـاذ سـبل انتصـاف بـتدخل قضـائي أو بدونـه لا يمـنعه لاحقـا مـن اتخـاذ سيل آخر                          

 .للانتصاف

وتعمــد نظــم قانونــية كــثيرة، ســواء كانــت تشــترط عــلى الدائــن المضــمون الــلجوء إلى  -٢١
دما يسعى الدائن المضمون إلى     المحـاكم أم لا، إلى تعديـل القواعـد المعـتادة للإجراءات المدنية عن             

وقـد تحـد هـذه الـتعديلات مـن المدة التي يجب أن تتصرف المحكمة في                 . إنفـاذ حقوقـه الضـمانية     
فإذا خلصت المحكمة   . غضـوا أو مـن نطـاق المطالـبات أو الدفـوع الـتي يجوز للأطراف إثارا                

جابة لمطلب الدائن إلى أن ثمـة تقصـيرا مـن قـبل المـانح، كـان هـدف أي قـرار تـتخذه هـو الاست                      
ويـؤذن للمحكمة عادة بأن تأمر المانح بتسديد الالتزام، أو التصرف في الموجودات             . المضـمون 

المـرهونة بموجـب إجـراء قضائي، أو تسليم هذه الموجودات إلى الدائن المضمون أو إلى المحكمة                 
 .للتصرف فيها

  
  حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات الإنفاذ )د( 

مـن المسـائل الأساسـية الأخـرى مدى جواز اتفاق الدائن المضمون والمانح على تعديل          -٢٢
ففي بعض النظم القانونية تشكِّل إجراءات الإنفاذ جزءا        . الإطـار القانوني لإنفاذ الحق الضماني     

وفي نظــم قانونــية أخــرى يســمح    . مــن قــانون إلــزامي لا يمكــن للأطــراف تعديلــه بالاتفــاق      
طــار القــانوني للإنفــاذ مــا دام هــذا الــتعديل لا يمــس السياســة العمومــية أو للأطــراف بــتعديل الإ

وفي نظم قانونية   ). وخصوصـا في حالـة الإعسـار      (قواعـد الأولويـة أو حقـوق الأطـراف الثالـثة            
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أخـرى غيرها ينصب التركيز على آليات الإنفاذ الفعالة التي لا يكون فيها الإنفاذ القضائي هو                
وحـتى في نظـام يضـع حدودا لمدى جواز اتفاق الدائن المضمون             . لرئيسـي الإجـراء الوحـيد أو ا     

ــار        والمــانح عــلى تعديــل الإطــار القــانوني، يســاعد الســماح للأطــراف بحــرية الاتفــاق عــلى آث
بيد أن مثل هذه الحرية قد تكون موضع        . تواصـلهم بعـد التقصـير على تخصيص الموارد بكفاءة         

ومن ثم يجوز أن يعترف القانون فقط بالاتفاقات        . ضـمان إسـاءة اسـتغلال وقـت إبـرام اتفـاق ال          
وعلى أي حال، لا يجوز أن      . المعدلـة للإطـار القـانوني الـتي يـتم التوصـل إليها بعد تقصير المانح               

يعـدل الاتفـاق أو يسـقط الـتزام الدائـن المضـمون بالتصـرف بطـريقة معقولـة تجاريا وبحسن نية                      
 ).١٠انظر الفقرة (

  ودات المرهونة على سبيل الوفاء بالالتزام المضمونقبول الموج )ه( 
عقـب حـدوث التقصير، يمكن أن يعرض الدائن المضمون على المانح استعداده للقبول               -٢٣

ــتزام المضــمون     ــيا بالال ــيا أو جزئ ــاء كل ــالموجودات المــرهونة عــلى ســبيل الوف ــنظم  . ب ومعظــم ال
 بانتقال ملكية الموجودات المرهونة إلى     القضـائية تجعـل الاتفاق الذي يعقد قبل التقصير ويقضي         

الدائـن المضـمون تلقائـيا بعد حدوث تقصير غير قابل للإنفاذ، وإن كانت بعض القوانين تجعل                 
والميزة في السماح بالاتفاقات التي تعقد بعد       . الاتفـاق الـذي يعقـد بعـد التقصير واجب الإنفاذ          

لفــة الإنفــاذ إلى أدنى حــد ويــنفّذ الحــق التقصــير هــي أنــه، نتــيجة لمــثل هــذه الاتفاقــات، تقــل تك
ويعـود ذلـك بالـنفع عـلى المـانح كمـا على الدائن المضمون، حيث إن                 . الضـماني بسـرعة أكـبر     

ــتفادى تكالــيف الإنفــاذ ومخاطــره    ــبه فيتمــثل في احــتمال اســتغلاله في   . كــلا الطــرفين ي ــا عي أم
 يمة مــن الالــتزام المضــمونالموجــودات المــرهونة أكــثر قــ‘ ١‘الحــالات الــنادرة الــتي تكــون فــيها 

يكـون للدائـن المضـمون نفـوذ غـير عـادي عـلى المـانح والأطـراف الثالـثة المعنية، حتى في                       ‘ ٢‘و
 .حالة ما بعد التقصير

ويمكـن للقـانون أن يحتاط من السلوك الاستغلالي الذي قد يصدر عن الدائن المضمون          -٢٤
ة المانح وإنما بأن يشترط أيضا توجيه       فـيما يـتعلق ـذه الاتفاقـات بـأن يشـترط ليس فقط موافق              

ــذه           ــتراض ه ــدم اع ــرهونة وع ــوق في الموجــودات الم ــا حق ــتي له ــثة ال ــراف الثال ــعار إلى الأط إش
 إذ أن تمـتع أي شـخص مـن الذيـن تشترط موافقتهم أو الذين يجوز لهم أن يقدموا           -الأطـراف   

وعلاوة .  من الاستغلالاعتراضـا بصـلاحية نقـض مطلقة، ينبغي أن يكون وسيلة كافية للوقاية          
عـلى ذلـك، قـد تلـزم موافقة المحكمة في بعض الظروف، كما هو الحال عندما يكون المانح قد                    

وقـد يشـترط القانون أيضا إجراء تقدير رسمي لقيمة    . سـدد جـزءا كـبيرا مـن الالـتزام المضـمون           
إذا كــان ينــبغي وهــنا أيضــا ينــبغي مقارنــة الفــائدة بالــتكلفة لــتحديد مــا  . الموجــودات المــرهونة
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فـرض تدخـل قضـائي في هـذه العملـية الـتي هـي، بخـلاف ذلـك، عملـية خصوصية بين أطراف                        
 .متفِقة فيما بينها

  
  استرداد الموجودات المرهونة )و( 

تسـمح معظـم القوانـين لـلمانح المقصـر بافتكاك رهن الموجودات المرهونة واستردادها                -٢٥
ا سدد المبلغ المتبقي من الالتزام المضمون بما في ذلك          قـبل أن يتصـرف فـيها الدائـن المضـمون إذ           

ــرهن    ــة  . الفوائــد وتكالــيف الإنفــاذ المتكــبدة حــتى وقــت افــتكاك ال ــرهن اي ويضــع افــتكاك ال
ــلمعاملة وقــد يكــون الأمــل في افــتكاك الــرهن مشــجعا لــلمانح عــلى البحــث عــن مشــترين     . ل

وينبغي . لدائن المضمون عن كثب   محـتملين لشـراء الموجـودات المـرهونة وعلى رصد تصرفات ا           
فإعادة إعمال  . التميـيز بـين افـتكاك رهـن الموجـودات المرهونة وإعادة إعمال الالتزام المضمون              

، إذا كان مسموحا به     )بـأن يدفـع المـانح قسـطا تخلّـف عـنه، قـبل التصـرف               (الالـتزام المضـمون     
 المعــاد إعمالــه مضــمونا   بمقتضــى القــانون العــام للالــتزامات، يعــالج التقصــير ويظــل الالــتزام       

أمـا فـك رهـن الموجـودات المـرهونة فـلا يحصـل إلا عند تسديد الالتزام                  . بـالموجودات المـرهونة   
 . المضمون بكامله

التصــرف في الموجــودات ‘ ١‘ويحــتفظ المــانح عــادة بحقــه في افــتكاك الــرهن إلى حــين    -٢٦
خــول الدائــن المضــمون في أو د‘ ٢‘المــرهونة أو اكــتمال التحصــيل مــن قــبل الدائــن المضــمون، 

أو قـبول الدائـن المضمون بالموجودات المرهونة        ‘ ٣‘الـتزام بالتصـرف في الموجـودات المـرهونة،          
 .على سبيل الوفاء كليا أو جزئيا بالالتزام المضمون، أيها كان أبكر

  
  التصرف المأذون على يد المانح )ز( 

ــن المضــمون مشــغولا بالح    -٢٧ صــول عــلى أكــبر ثمــن ممكــن    عقــب التقصــير، يكــون الدائ
وكـثيرا ما يكون المانح أدرى من الدائن المضمون بحال السوق الخاصة            . لـلموجودات المـرهونة   

ولهـذا السـبب قـد يعطَـى المـانح مهلـة محـدودة جـدا عقـب التقصير يحق لـــه                     . ـذه الموجـودات   
أن يلفــت وقــد تكــون أفضــل طــريقة لتحقــيق ذلــك . خلالهــا التصــرف في الموجــودات المــرهونة

المـانح انتـباه الدائـن المضمون إلى المشتري المحتمل، عوضا عن إنشاء فترة تأخير لا يمكن للدائن                  
وعلى أي حال، ينبغي    . المضـمون أن يمضـي خلالهـا بترتيـبات التصرف في الموجودات المرهونة            
 .صياغة النظام على نحو يحفز المانح على التعاون مع الدائن المضمون
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  جودات المرهونة من حيازة المانحنقل المو )ح( 
عــند تقصــير المــانح، يكــون الدائــن المضــمون الــذي لم تصــبح الموجــودات المــرهونة في    -٢٨

ويمكن التخفيف من هذا    . حـيازته بعـد قلقـا مـن احتمال تبديد الموجودات أو إساءة استعمالها             
 بــه أو القلــق بوضــع الموجــودات في يــد محكمــة أو موظــف حكومــي أو طــرف ثالــث موثــوق   

ومــن شــأن الســماح للدائــن المضــمون باحتــياز الموجــودات دون أي   . الدائــن المضــمون نفســه 
لجــوء، أو بــلجوء محــدود فقــط، إلى محكمــة أو إلى ســلطة أخــرى، أن يخفــض تكالــيف الإنفــاذ   

بــيد أن نفــس القوانــين الــتي تســمح للدائــن المضــمون بالاحتــياز،   ). ١٨ و١٧انظــر الفقــرتين (
ــية إ ــية    تعــترف بإمكان ــنظام العــام أو إمكان ــية الإخــلال بال ســاءة الاســتخدام، وخصوصــا إمكان

ولذلـك تشـترط معظـم هـذه القوانين، للسماح ذا الاحتياز، تجنب الإخلال بالنظام        . الـتهديد 
وتشـترط بعـض القوانـين إشـعارا مسـبقا بالتقصـير كشـرط لا بـد منه                  "). تعكـير الأمـن   ("العـام   

ين أخـرى ذلـك عـلى أساس أن المانح المقصر قد يسعى في حالة               للاحتـياز، بيـنما لا تفعـل قوان ـ       
 .اليأس إلى إخفاء الموجودات المرهونة أو نقلها قبل أن يتمكن الدائن المضمون من حيازا

وفي الحالـة الخاصـة الـتي تـنذر فـيها الموجـودات المـرهونة بـتدهور قيمـتها سريعا، تنص                      -٢٩
مر به محكمة أو هيئة مختصة أخرى لصون قيمة معظـم القوانـين عـلى انتصـاف مؤقـت سـريع تأ           

 .الموجودات
  

  بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها بطريقة أخرى )ط( 
يخـول الحـق الضـماني الدائـن المضـمون صـلاحية بـيع الموجـودات المرهونة أو التصرف                    -٣٠

 أن تكفــل وينــبغي أن يــنص القــانون عــلى إجــراءات عامــة إضــافية يمكــن. فــيها بطــريقة أخــرى
ــن المضــمون أو إحــدى الســلطات         ــيطرة الدائ ــرهونة لس إخضــاع التصــرف في الموجــودات الم

وينـبغي أن تشـمل تلـك الإجراءات أسلوب الإعلان عن أي تصرف مزمع، وما إذا                . القضـائية 
كـــان البـــيع ســـيجري بالمـــزاد العلـــني والإذن بالبـــيع أو الـــتأجير أو الترخـــيص أو تحصـــيل ثمـــن  

وينـبغي أن يكـون هـدف التصـرف هو تعظيم المبلغ المرجو جنيه من بيع               . نةالموجـودات المـرهو   
ــلمانح والأشــخاص        ــوع المشــروعة ل ــب والدف ــع عــدم الإضــرار بالمطال ــرهونة م الموجــودات الم

 .الآخرين

وتـتراوح الاشــتراطات في الــنظم القانونــية القائمــة بــين الأقــل والأكــثر اتســاما بالطــابع   -٣١
م القانونـية أن يخضع التصرف لنفس الإجراءات العامة المتبعة في           وتشـترط بعـض الـنظ     . الـرسمي 

وتسمح نظم قانونية أخرى للدائن المضمون بأن يتحكم       . إنفـاذ الأحكـام الصـادرة مـن المحاكم        
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في التصـرف، ولكـنها تـنص عـلى إجـراءات موحدة للتصرف في الموجودات المرهونة بالبيع في                  
وهناك أيضا  . ل التوقيت والإعلان والسعر الأدنى    مـزاد علـني مـع فـرض قواعـد بشـأن أمـور مـث               

بما في ذلك التصرف بطرق     (نظـم قانونـية أخرى تسمح للدائن المضمون بالتحكم في التصرف            
ــية    -في الموجــودات المــرهونة ) غــير رسمــية  رهــنا دائمــا بمــراعاة معــايير مســتقلة، أي حســن الن

ة على المانح والدائن المضمون وغيرهما ممن       ويعود السماح بالمرونة بالفائد   . والمعقولـية الـتجارية   
لهـم مصـلحة في الموجـودات المـرهونة وسـائر دائـني المـانح لأن عرضها رسميا للبيع بالمزاد العلني                     

. لـن يكـون دائمـا هـو أفضـل طـريقة لتعظيم الحصيلة الصافية من التصرف في تلك الموجودات                   
نح ســواء في الاتفــاق الضــماني أو بعــد وقــد تجعــل هــذه الــنظم حــق الدائــن مــرهونا بموافقــة المــا 

المعقولية "كمعيار  (ويـتم عـادة تحديد معيار عام يتعين على الدائن المضمون التقيد به              . التقصـير 
وقـد تكـون هـناك أيضـا قواعد خاصة بشأن     "). عـناية رجـل الأعمـال الحصـيف    "أو  " الـتجارية 

 .كيفية حفظ عائدات التصرف إلى حين توزيعها

م قوانين المعاملات المضمونة في اشتراط توجيه إشعار إلى أطراف معينة           وتشـترك معظ ـ   -٣٢
بخصــوص أي تصــرف مــزمع ووجــوب الإعــلان عــن البــيع أو الــتماس عــروض مــن الأطــراف    

ــيه     . المناســبة ــلة لتنب ــنهائي لأي تصــرف كــان، يلــزم وجــود قواعــد مفص ــنظر إلى الطــابع ال وبال
الـنص على قواعد خاصة لبيع المنشأة التجارية  ويمكـن  . الأطـراف المعنـية لكـي تحمـي مصـالحها      

 .كمنشأة عاملة

وقـد لا يـتواءم تحصـيل المسـتحقات والصـكوك القابلـة للـتداول بسـهولة مـع إجراءات                 -٣٣
وبـناء علـيه، تعتمد نظم كثيرة قواعد خاصة لهذا النوع من            . التصـرف في الموجـودات المـرهونة      

مون الحـق في التحصـيل مباشـرة مـن الشخص           الموجـودات المـرهونة تشـمل إعطـاء الدائـن المض ـ          
الملـتزم بمقتضـى المسـتحق أو السـند القـابل للـتداول ومطالـبة ذلـك الشـخص بتسديد أي مبالغ                      

 ).٣٧انظر الفقرة (مستحقة عليه مباشرة للدائن المضمون 
  

  توزيع حصيلة التصرف )ي( 
ــع حصــيلة ا       -٣٤ ــد بشــأن توزي ــاملات المضــمونة قواع ــين المع ــدد قوان ــثر . لتصــرفتح وأك

الأسـاليب شـيوعا في توزيع الحصيلة هو تسديد تكاليف الإنفاذ المعقولة أولا ثم تسديد الالتزام                
وتشمل القوانين عادة قواعد تحدد ما إذا كان ومتى يكون الدائن المضمون مسؤولا             . المضـمون 

المضمونين كالدائـنين   (عـن توزيـع الحصـيلة عـلى بعـض أو جمـيع الدائـنين المضـمونين الآخـرين                    
ذوي الحقوق الضمانية في نفس     ) المتمـتعين بحقـوق ضـمانية أدنى مرتـبة في الموجـودات المرهونة            
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وغالـبا مـا تشـترط هـذه القواعـد توجيه إشعار ذه المصالح الأخرى إلى                . الموجـودات المـرهونة   
 .الدائن المضمون، وإعادة أي مبالغ فائضة من الحصيلة إلى المانح

لة المقســومة للدائــن المضــمون في مواجهــة تكالــيف الــتوزيع والوفــاء  وتســتخدم الحصــي -٣٥
وإذا كـان هـناك عجـز بعـد الـتوزيع، لا يكـون الالـتزام مستوفى إلا بمقدار                   . بالالـتزام المضـمون   
وما لم يكن المانح    . ويكـون للدائـن الحـق في تحصـيل مـبلغ العجز من المانح             . الحصـيلة المقبوضـة   

في موجـودات أخـرى، تكون مطالبة الدائن بتقاضي العجز غير           قـد أنشـأ للدائـن حقـا ضـمانيا           
حـتى وإن جـاز أن يكـون الدائن المضمون قد حصل على حقوق    (مضـمونة في مواجهـة المـانح        

 ).ضمانية من طرف ثالث
  

  انتهاء الحق الضماني )ك( 
تــنص قوانــين المعــاملات المضــمونة عــادة عــلى انــتهاء الحــق الضــماني بعــد التصــرف في  -٣٦
لموجـودات المـرهونة لصـالح الشـخص الـذي يحصـل علـيها عـن طريق تصرف الدائن المضمون                    ا

ومـن ثم ينـتهي الحق الضماني للدائن المضمون في الموجودات المرهونة كما تنتهي حقوق          . فـيها 
. المـانح وحقـوق أي دائن مضمون أو شخص آخر لـــه حق أدنى مرتبة في الموجودات المرهونة                

بمــن فــيهم الدائــنون المضــمونون  ( عــلى أن حقــوق الأشــخاص الآخــرين  ويــنص القــانون عــادة
في الموجـودات المـرهونة تظـل قائمـة رغـم التصـرف في الموجودات في إطار الإجراء         ) الآخـرون 
 .الإنفاذي

  
  أشكال مختلفة داخل الإطار العام )ل( 

لموجودات يـنص قـانون المعاملات المضمونة الذي يشمل ضمن نطاقه أنواعا شتى من ا              -٣٧
. المــرهونة، عــلى قواعــد خاصــة حيــثما يقتضــي الأمــر، للتصــرف في بعــض أنــواع الموجــودات   

وينطـبق ذلـك بصـفة خاصـة عـلى المسـتحقات والصـكوك القابلـة للتداول والأموال المودعة في              
حســاب مصــرفي وعــائدات الســحب مــن تعهــد مســتقل، ســواء كانــت هــذه هــي الموجــودات  

رد أداة لضـمان تسـديد الـتزامات أخـرى أو الوفـاء ا على نحو              الأصـلية المـرهونة أو كانـت مج ـ       
ــيقة ١٠٣ و١٠٢انظــر التوصــيتين  (آخــر   ١٠٦؛ والتوصــيتين A/CN.9/WG.VI/WP.26 في الوث

وعادة ما يكون للدائن المضمون ). A/CN.9/WG.VI/WP. 26/Add.1 في الوثـيقة  ١٠٨مكـررا و 
في إبـلاغ صـاحب الحسـاب المديـن ذا     ذي الحـق الضـماني في أحـد المسـتحقات، مـثلا، الحـق               

ويمكن أن يرسل   . المسـتحق بـأن يسـدد مـا علـيه مباشـرة للدائـن المضـمون عقـب تقصـير المانح                    
المحـال إلـيه الإشـعار وتعلـيمات السـداد حـتى وإن أخـلّ ذلك باتفاق مبرم مع                   /الدائـن المضـمون   
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ومن ). A/CN.9/WG.VI/WP.26في الوثيقة   ) ب( مكـررا ثالثا     ١٦انظـر التوصـية     (المحـيل   /المـانح 
المحـال إلـيه مـن إنفـاذ حقـه الضـماني في حال تقصير       /ناحـية أخـرى، قـد يمـنع الدائـن المضـمون           

). المحـال إليه  /المحـيل غـير راغـب في الـتعاون مـع الدائـن المضـمون              /إذا كـان المـانح    (المحـيل   /المـانح 
 ٩٣انظر التوصيات   (ويحـق للدائـن المضـمون أيضـا أن يتصـرف في مستحق معين أو يحتفظ به                  

 ).A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1 في الوثيقة ١١٣ و١١٠و) ه(و) د(

وإذا كــان الحــق الضــماني ممــثلا في أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي، يجــوز للدائــن      -٣٨
بطـريقة أخـرى حقـه في تسديد الأموال بعد التقصير أو حتى قبل              ذ  نفِّ ي ـ  يحصـل أو   أنالمضـمون   

 وفي كـل الأحـوال، يكـون للمصرف الوديع         .  عـلى ذلـك مـع المـانح        التقصـير في حـال الاتفـاق      
ولا يكـــون ملـــزما ‘ ٣‘ونفـــس الحقـــوق في المقاصـــة، ‘ ٢‘نفـــس الحقـــوق والالـــتزامات، ‘ ١‘

والـرد على أي    ‘ ٤‘بالتسـديد لأي شـخص غـير الشـخص الـذي لــــه سـيطرة عـلى الحسـاب،                    
 في ١٠٨ مكــررا إلى ١٠٦انظــر التوصــيات خــاء وذال و (طلــبات للحصــول عــلى المعلومــات  

وعــلى خــلاف الدائــن المضــمون الــذي يــتعين علــيه   ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1الوثــيقة 
تحصـيل الأمــوال أولا ثم اســتخدامها للوفـاء بالالــتزام المضــمون، يجـوز للمصــرف الوديــع الــذي    

يخضع و. يتصـرف بصـفته دائـنا مضـمونا أن يسـتخدم الأموال مباشرة للوفاء بالالتزام المضمون            
 .إنفاذ حقوق المصرف الوديع في المقاصة لقانون آخر

  يحصــل أوأنوإذا كــان الحــق الضــماني صــكا قــابلا للــتداول، يجــوز للدائــن المضــمون    -٣٩
 /A/CN.9/WG.VI/WP.26 في الوثيقة١٠٤انظـر التوصـية   (بطـريقة أخـرى حقـه الضـماني     ذ نفِّي ـ

Add.2.( ص الملــتزم بمقتضــى ذلــك الصــك القــابل الشــخ‘ ١‘أمــا فــيما بــين الدائــن المضــمون و
أي أشـخاص آخـرين يطالـبون بحقـوق بمقتضـى القانون الذي يحكم الصكوك               ‘ ٢‘للـتداول أو    

ــتزامات أولــئك الأشــخاص وحقوقهــم يقــررها القــانون الــذي يحكــم       ــتداول، فــإن ال ــة لل القابل
قتضى الصك  قد يكون الشخص الملتزم بم    ‘ ١‘وعـلى سـبيل المثال،      . الصـكوك القابلـة للـتداول     

القــابل للــتداول ملــتزما بالســداد فقــط لحــامل الصــك أو لشــخص آخــر يحــق لـــه إنفــاذ الصــك   
ــتداول؛      ــة لل ــذي يحكــم الصــكوك القابل ــانون ال ــذي يحكــم   ‘ ٢‘بمقتضــى الق ــانون ال ويقــرر الق

الصـكوك القابلــة للـتداول حــق الشـخص الملــتزم بمقتضــى الصـك في أن يــثير دفوعـا ضــد ذلــك      
 .الالتزام

ا كـان الحـق الضـماني سـندا قـابلا للـتداول، انطبقـت علـيه القواعـد العامـة المـتعلقة            وإذ -٤٠
وقـد تنطـبق قواعـد خاصـة لصـون حقـوق بعض الأشخاص المحميين        . بإنفـاذ الحقـوق الضـمانية     

 في الوثـــيقة ١٠٩انظـــر التوصــية  (بموجــب القـــانون الــذي يحكـــم الســندات القابلـــة للــتداول     
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A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3 .(عـلى وجـه الخصـوص، قـد لا يكـون المُصدِر ملزما بتسليم        و
 .البضاعة إلا لحامل السند القابل للتداول المتعلق ا

ما لم (وتسـري قواعـد الإنفـاذ العامـة أيضـا عـلى إنفـاذ الحقـوق الضمانية في العائدات              -٤١
ة، تكـن العـائدات مسـتحقات أو موجـودات محددة أخرى كتلك المذكورة في الفقرات السابق               

إذ تسـري علـيها في هـذه الحالـة توصـيات الإنفـاذ الخاصـة بـالموجودات، انظر الملاحظة المتعلقة          
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4بإنفاذ الحق الضماني في العائدات في الوثيقة 

ونفـس الشـئ يسـري عـلى إنفـاذ الحقـوق الضـمانية في المـلحقات بالممـتلكات المنقولة                     -٤٢
 أمـا فـيما يـتعلق بإنفـاذ الحقوق الضمانية في الملحقات بالممتلكات           ).مـثل محـركات السـيارات     (

انظــر (غــير المــنقولة، فتنطــبق قواعــد خاصــة لحفــظ حقــوق الدائــنين في الممــتلكات غــير المــنقولة 
). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4الملاحظـة المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني في الملحقات في الوثيقة           

عن الممتلكات غير المنقولة ) كالمصعد مثلا(لا، مشكلة فصل الملحق   وتتـناول تلـك القواعد، مث     
 .المملوكة لشخص غير المانح

مثل (وتسـري توصـيات الإنفـاذ العامـة كذلـك عـلى إنفاذ الحقوق الضمانية في الكتل                   -٤٣
مــثل الكعكــة المصــنوعة مــن الســكر (أو المنــتجات ) الحــبوب في صــومعة أو الزيــت في صــهريج

وعـلى سـبيل المثال، إذا كانت الموجودات المرهونة كميةً من الزيت            ).  والمـاء  والبـيض والدقـيق   
، ينـبغي أن لا يكـون الدائن   ١٠٠ في صـهريج يحـتوى عـلى كمـية مـن الزيـت قيمـتها        ٥بقـيمة   

وإذا كان من الممكن . ٥المضـمون قـادرا عـلى إنفـاذ حقـه إلا في كمـية من الزيت تبلغ قيمتها               
لا ينبغي أن يكون الدائن المضمون قادرا على التصرف في ذلك           فصـل الموجـودات المـرهونة، ف ـ      

وإذا لم يكـن من الممكن فصل الموجودات المرهونة بسهولة،          . الجـزء إلا بطـريقة معقولـة تجاريـاً        
 .فقد يتعين بيع الكتلة أو المنتج برمتهما

ــامل [  ــريق الع ــاذ الحقــوق الضــمانية في    : ملاحظــة إلى الف ــتعلق بإنف ــيما ي  الموجــوداتف
المـتوقع أن تصـبح مـنقولة أو المحاصـيل، لعـل الفريق العامل ينظر أولا فيما إذا كان ينبغي أصلا                     

ــواع    ــيل تلــك الأن ــتي تصــبح    (أن يشــمل مشــروع الدل ــالموجودات ال ــتعلقة ب انظــر الملاحظــة الم
 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4في الوثيقة  ممتلكات منقولة في المستقبل والمحاصيل

  
  ءات القضائية التي يستهلها دائنون آخرونالإجرا )م( 

قـد يـلجأ دائـنون آخـرون لـلمانح إلى المحـاكم لإنفـاذ مطالبام تجاه المانح، وقد يعطي                     -٤٤
القـانون الإجـرائي هـؤلاء الدائـنين حـق التصـرف في الموجـودات المـرهونة، رهنا بمصالح الدائن                    
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ي التماسا لقواعد بشأن التدخل في هذه     ويـلجأ الدائـن المضمون إلى القانون الإجرائ       . المضـمون 
وقــد يــنص القــانون الإجــرائي، في حــالات نــادرة، عــلى   . الدعــاوى القضــائية لحمايــة أولويــته 

ــة   ــية، مــثلا، يجــوز   . اســتثناءات مــن القواعــد العامــة المــتعلقة بالأولوي ــنظم القانون ففــي بعــض ال
ه بأن يسدده للدائن المحكوم لـلمحكمة أن تأمـر شخصـا مديـنا بمـبلغ مـن المال لمدين محكوم علي         

فـإذا أمكـن لأمـر المحكمـة أن يعطـي فعليا الدائن المحكوم له الأولوية في موجودات مرهونة        . لـه 
يكــون فــيها الحــق الضــماني للدائــن المضــمون نــافذا تجــاه أطــراف ثالــثة، فــلا محــال مــن أن تؤثــر 

 . المرهونةالنتيجة على توافر وتكلفة الائتمان المقدم على أساس الموجودات
  

  التوصيات –باء 
لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التوصيات العامة          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

، بيـــنما تـــرد توصـــيات الإنفـــاذ A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1بشـــأن الإنفـــاذ تـــرد في الوثـــيقة 
ــيقة   ــالموجودات في الوثــــ ــة بــــ ــيقA/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2الخاصــــ ة وكذلــــــك في الوثــــ

A/CN.9/WG.VI/ WP.26 ا منوإضافا Add.1 إلى Add.4[. 
 


